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المصالح الاقتصادیة أھم من القانون الدولي

للعلاقات الدولیة، وعضو لجنة الشؤون الخارجیة في ) الیسار(صرحت النائبة سفیم داغدلن، الناطقة باسم الكتلة البرلمانیة لحزب 
بجانب الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا، تبیح الحكومة الألمانیة أیضا للمغرب أن یواصل خرقھ : "البوندستاغ الألماني بما یلي

جاء ھذا التصریح  إثر الإجابة الراھنة للحكومة ". تھاكاتھ الجسیمة لحقوق الإنسان، دون أن یعاقب،على ذلكللقانون الدولي وان
:وتواصل سفیم داغدلن بقولھا. الألمانیة على المسائلة الصغیرة الخاصة بھذا الموضوع

ى وراء محاولات الأمم المتحدة التي باءت فإنھا تتوار. إن الحكومة الألمانیة في حاجة ماسة إلى درس خاص في القانون الدولي"
ومما یثیر الاھتمام أن الحكومة الألمانیة تتفادى الإجابة على . بالفشل حتى الآن، بسبب محاصرة ھذه البلدان لھا بشكل واضح

نون الدولي،كما السؤال الخاص بتقییم ضم الصحراء الغربیة إلى المغرب بالإشارة إلى وضع الصحراء الذي لم یحسم بعد طبقًا للقا
فبجانب أھمیة الالتزام بمحو آثار الاستعمار وبحق تقریر المصیر، تثبت المحكمة الدولیة في لاھاي بوضوح في تقریرھا . یقال

، بكل ما یتبع ذلك من التزامات "احتلالاً"، أنھ یجب تقییم الإدارة المغربیة باعتبارھا 1975الخاص بالصحراء الغربیة من عام 
.توطین من الخارجمثل منع ال

من الواضح بمكان أن الحكومة الألمانیة لا ترید أن یعكر أحد النقاشات حول علاقاتھا ھي وعلاقات الاتحاد الأوروبي بالمغرب، 
فرغمًا عن جمیع الإشكالیات النابعة . الھجرة غیر المنظمة, مكافحة,إزاء المصالح الاقتصادیة، وعلى خلفیة من دور المغرب في 

في علاقة الاتحاد الأوروبي , الوضع المتقدم,انون الدولي ومن سیاسة اللاجئین وحقوق الإنسان، لا تضع الحكومة الألمانیة من الق
الاجتھاد في : بالعكس. ,إیجاد توازن منصف بین جمیع زوایا سیاسة الھجرة,فلا یمكن القول بــ  . بالمغرب موضع التساؤل

مثل ھذا التحفظ من جانب الحكومة الألمانیة والاتحاد الأوروبي یغري المغرب وبلدان . قتصادیةمكافحة اللاجئین تتلوه المكافأة الا
وبھ فإن الحكومة الألمانیة تتحمل جزءًا من الذنب فیما یُرتكب من انتھاكات لحقوق . أخرى بمواصلة انتھاكاتھم لحقوق الإنسان
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